كان كلامنا المتقدم في بيان بعض التوجيهات التي أفادها الأصوليون في إمكانية الشرط المتقدم والمتأخر، وأنه لا بأس أن يكون الشرط متقدماً تارة ومتأخراً تارة أخرى، وبينا أن من التوجيهات ما أفاده الآغا ضيا (يرحمه الله)، وخلاصته: بوجود فرق بين الشرط والمقتضي، المقتضي هو المؤثر، أما الشرط فقط يفيد التحصيص، أي يفيد أن تأثير المقتضي في المقتضى ليس إلا حصة خاصة، وقد ناقشنا هذا التوجيه الذي أفاده الآغا ضيا بمناقشتين:
الأولى: إن كان الشرط له تأثير في فعلية المقتضي، استحال أن يتأخر عنه، ولزم أن يقترن به، وإن كان ليس له تأثير وهو مجرد تصور محض، فلا يمكن أن يرتبط التأثير به، باعتبار أن الاعتبار وحده في المقام والتصور الذهني الذي لا يترتب عليه الأثر الخارجي ليس هو محل كلامنا.

وبعد أن فندنا رأيه ذكرنا رأياً أضعف من رأيه، خلاصة هذا الرأي: أن الشرط المتأخر يكون شرطاً ولكن ليس بذاته، وإنما بوصف منتزع منه، ماذا نسمي هذا الوصف؟ نسميه التأخر لذلك الشرط، وبعبارة أخرى: يكون هذا العنوان المنتزع من لدن الشرط مقترناً بالمقتضي، فلا يكون أصلاً الشرط متأخراً، المتأخر هو الذات، أما الوصف فيكون مقترناً، وصف التأخر، المنتزع من الذات، يكون مقترناً بالمقتضي.

وقد ناقشنا هذا التصور بالبيان التالي: 

أولاً أن هذا خروج عن محل الكلام، لأن الكلام ليس في الوصف المنتزع من الشرط المقارن للمقتضي، وإنما الكلام في نفس ذات الشرط المتأخر، وجئنا بأمثلة، قلنا: غسل المستحاضة بالاستحاضة الكبرى، إذا جعلناه شرطاً لصحة صومها، فالغسل متأخر لصلاتي المغرب والعشاء، تم الصوم وأفطرت، أرادت أن تصلي، نقول غسلها شرط في صحة الصوم، شرط متأخر، وقلنا: إجازة الفضولي بناءً على الكشف، يعني أن البيع تحقق، لكن هذا البيع مشروط بالإجازة المتأخرة، أعطينا أمثلة إذا تتذكرون....

هنا نحن نقول لا، هذا التقرير الذي أوردناه الآن، يقول: دع عنك ذات الشرط، انتزع وصفاً منه، قل: ذاك الشرط المتأخر لا يؤثر بذاته، وإنما بالوصف المنتزع منه، نقول: عنوان المتأخر الذي انتزعناه منه جعلناه مقترناً للمقتضي، ماذا يقول لهم الماتن؟ يقول لهم: هذا خروج عن محل الكلام، كلامنا في الشرط وليس في العنوان المنتزع الذي جعلناه مقارناً، يقول: يكون نفتهم، هذا واحد، فإذاً أول إشكال يرد على صاحب هذه الدعوى هو بالخروج عن محل الكلام.

الأمر الثاني: مر علينا في الفلسفة أن المتضائفين متكافئان في القوة والفعل، ومعنى ذلك إذا كان الشرط له وجود واقعي ليؤثر في المشروط، أيضاً الشرط يكون المشروط له وجود واقعي وليس اعتبارياً، حتى يتكافأ الشرط مع المشروط بالقوة والفعل، أما أن نقول هكذا: المشروط له وجود حقيقي، والشرط المضاف للمشروط له وجود اعتباري، هذا في الأمور الحقيقية التكوينية ما يصلح، في الأمور الاعتبارية قد يقال، ونحن كلامنا الآن أين؟ في الأمور الحقيقية، يعني في الخارج نرى مشروطاً ونقول شرطه سيأتي بعد ثلاثة أيام، يصير؟ ما يصير، يقول: انتزع وصفاً من ذلك الشرط الذي سوف يأتي بعد ثلاثة أيام…..ماذا؟ هذا وصف خرج عن محل الكلام، ولذلك يقول:هذا أمر اعتباري محض، لا دخل له بالتأثير في العلة التامة المؤثرة في المعلول.
إذاً تبين لنا ضعف الدعوى، عندنا أيضاً كلام، يقول أضعف من هذه الدعوى التي مرت، ولكنه دقيق صناعياً وفلسفياً، هو ضعيف من حيث الواقع، ولكنه دقيق من حيث التصور، لنشرحه ثم نبين نقطة الضعف فيه، يقول: لا مانع أن يكون الشرط مؤثراً وهو متأخر، ما هو الإشكال عندكم في الشرط المتأخر؟ أن يؤثر في المشروط، يقول: معدوم لا وجود له، فكيف أثر مع عدم وجوده؟ يقول: هذا كثير، أشياء غير موجودة وتؤثر، هذا كثير، نحن نريد فقط واحداً، يقول: في الأمور التكوينية، الآن أعطيك مثالاً، ألا تقولون العلة تتركب من ثلاثة أشياء، المقتضي والشرط وعدم المانع، هذا عدم المانع ضع يدك عليه، عدم المانع ماذا يفعل؟ عدم، لا وجود، ومع ذلك يتحقق المعلول إذا كان عدم المانع، إذا المانع موجود المعلول ينتفي، لكن هذا عدم المانع يترتب عليه وجود المعلول، ماذا فيها؟ بعض الناس تكون تصوراته من هذا القبيل، على كل، يقول: لماذا؟ لابد أن نلتفت، هذا لما نقول الشرط أثر مع كونه متأخراً، تقولون غير موجود، نقول له نظير، عدم المانع غير موجود ويؤثر، لماذا؟ لأن التأثير يكون بحفظ قابلية المحل، ليتأثر ذلك المحل في المؤثر، يعني ليتأثر المتأثر بالمؤثر، عجيب، لا تعجب، هذه دقائق، في الفلسفة موجود هذا، عدم المانع أليس من أجزاء العلة، وهل عدم المانع موجود؟ نقول عدم المانع، حتى يصير المقتضي يؤثر، عدم المانع ما هو تأثيره في المعلول؟ حفظ قابلية المحل، فإذا جاز أن يؤثر عدم المانع في المعلول، فليكن الشرط المتأخر مؤثراً في المعلول، تقول غير موجود، نقول لك: عدم المانع غير موجود، وإلا باؤك تجر وباؤنا لا تجر…..عرفنا التصوير، يقول: حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، الماتن يقول: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هذا الكلام؟ عدم المانع يؤثر في المعلول وهو غير موجود، وتأثيره بحفظ قابلية المحل، يقول هذا الكلام مسلم، ونراه الآن، لما نقول عدم المانع، يعني المانع وجوده يمنع تحقق المعلول، وجوده يصير له تأثير في المنع، فعدمه شرط مقارن لتحقق المعلول، هذا واضح ليس فيه إشكال، لكن أنتم ماذا تقولون؟ تقولون: الشرط شرط في الوجوب، ذاك وجود المانع يمنع الوجود، عدمه يحقق الوجود، الشرط ما هو تاثيره؟ وجوده يحقق الوجود، وعدمه يحقق العدم، فيكون ننتبه لما نقول هذا له تأثير في المعلول، وجه التأثير ما هو؟ ولا تأتي لي تقول هذا يؤثر في المعلول بهذه الكيفية، فليكن ذاك مثله! لا، تأثير المقتضي يختلف عن تأثير الشرط، وتأثير الشرط يختلف عن عدم المانع، وتأثير عدم المانع يختلف عنهما، فلا تقيس أحدهما على الآخر، لأنه قياس في غير محله، هذا هو الإشكال الذي يرد على هذا التصور، يقول: جهة التأثير بين الشرط وعدم المانع مختلفة كاختلاف النهار عن الليل، فلا تستطيع أن تقيس النهار بالليل، تقول لي: نعم في النهار نحن نرى البيوت، وفي الليل أيضاً نرى البيوت، فمثل مثل، ما هذا الكلام؟ الليل يختلف عن النهار وله خصائص تكوينية، والنهار يختلف عن الليل وله خصائص تكوينية، فتجيء لي بشيء ليس له ربط في المقام وتقول لي هذا مثل هذا؟ ماهذا الكلام، نحن إما نتكلم علمياً على طبق القوانين الفلسفية أو نغلق الكتب ونأخذ بكلام هشي كما يقولون، الكلام تأثير عدم المانع يختلف عن تأثير الشرط، الشرط في وجوده يؤثر، وذاك عدمه يحفظ قابلية المحل، فكيف يقاس أحدهما على الآخر؟ هذه ليست فلسفة بل سفسطة.
بعد عندنا إشكال على صاحب هذا التصور؟ يقول: إذا تريد إشكالات إلى باكر، ما تنتهي، لأنه كلام باطل، والباطل تستطيع أن تشكل عليه من وجوه متعددة، ولكن أنا آتي لكم بإشكال يجعل هذا التصور كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، يصير باطلاً كالجمع بين النقيضين، عجيب، كيف؟ أوضح لنا المطلب أيها الماتن؟ يقول: نسأل هذا العلامة الجهبذ والجهبذ العلامة الذي أورد هذا التصور ونقول له: كيف يؤثر الشرط في المشروط؟ تقول: نعم يؤثر في حال عدم وجوده كما أثر عدم وجود المقتضي، يؤثر في حال عدم وجوده؟ يقول: نعم مثل عدم المقتضي، نحن نقول: يؤثر في حال وجوده وهذا متفق عليه، فلو قبلنا كلامك وقلنا كلامك صحيحاً ماذا يصير؟ يصير المؤثر في تحقق المشروط هو الجامع بين الوجود والعدم للشرط، ومعنى هذا اجتماع النقيضين الباطل الهابط، الذي أول ما قمنا نتعلم ألف باء في الحوزة عرفنا أنه باطل، بل أرجعتنا الآن إلى البدايات، التي كنا نقول الأشياء باطلة فيها أرجعتنا لها، يقول عجيب، فلذلك يقول: لا يمكن أن نقول بأن عدم المانع الذي في تأثيره كجزء من أجزاء العلة، كالشرط في تأثيره كجزء من أجزاء العلة، أولاً جهة التأثير مختلفة، وثانياً أن عدم المانع قلنا ماذا يفعل؟ يجعل للمحل قابلية لأن يؤثر المقتضي في المقتضى، أما الشرط ماذا يجعل؟ يجعل القابلية في فاعلية الفاعل الذي في المقتضي حتى يؤثر في المقتضى، فجهة التأثير لعدم المانع تختلف عن جهة التأثير للشرط، ولو قبلنا أن الشرط يؤثر كعدم المانع لأصبح الشرط، جهة التأثير هي الجامع بين الشرط في وجوده والشرط في عدمه، وهذا معناه أن الشيء يؤثر في حال وجوده وعدمه، ومعناه الإخلال بقانون التناقض البدهي، ومعناه اغلاق كتب العلم وحمل الأمور على السفسطة، ما هذا الكلام؟ هذا واحد.

يعني أنت ماهو قصدك أن توصلنا له أيها الماتن؟ يقول: في العلل التكوينية في عالم الخارج، تكوينية أشياء واقعية، لايمكن أن نقبل أن يكون الشرط متقدماً على المشروط، ولا يمكن أن نقبل أن يكون الشرط متأخراً عن المشروط، لابد أن يكون الشرط مقارناً للمشروط، ليكون أحد أجزاء العلة في تأثيرها في المعلول، تم.

طيب، وإذا تم هذا، يقول يعني هذا الأمر بدهي، يقول بدهي، كلش بديهي، مثل إذا وضعنا واحداً مع واحدٍ ماذا يصيرون؟ يصيرون ثلاثة أو خمسة؟لا، واحد مع واحد يصيرون اثنين، الأمر لا يمكن أن نقول إن الشرط مؤثر إلا في حال اقترانه بالمشروط، أما أن يكون متقدماً على المشروط أو متأخراً عنه فهذا مستحيل، في العلل التكوينية مستحيل، طيب إذا كان مستحيلاً هذا وبديهي، لماذا أنت يا مولانا أطلت فيه وما قلت من البداية أمر بديهي ويستحيل، طولنا ثلاثة أو أربعة أيام ونحن جايين.....؟ يقول: أنا قصدي حتى هذا الأمر البديهي، بعض العلماء يقعون في اشتباهات، ويتصورون إمكان بعض المستحيلات، ولولا خوفي على أحبائي من العلماء الذي يقرأون في كتب الأصول، لئلا يقع هؤلاء في بعض الإشتباهات لأوجزت المطلب بنصف عبارة، لأن الحر تكفيه الإشارة، كلام سليم، ولكنه كله تحت السطور...
....

حتى تفهم المطالب العلمية، تصير دقيقاً علمياً...

إلى الآن وصلنا أن الماتن أورد هذا البحث العلمي الدقيق لئلا نتوهم نحن ما توهمه بعض أعاظم العلماء من إمكانية أن يكون الشرط المتأخر مؤثراً في العلل التكوينية، مستحيل، طيب هذا العلل التكوينية المفروض تبحث أين؟ في الفلسفة، أنت لماذا جئت لنا به في الأصول، ونحن بحثنا في الأصول والفقه؟ لأننا نأخذ هذه القواعد الأصولية ونطبقها على الفقه، نحن نريد الآن في العلل الشرعية، في الفلسفة هذا شيء مسلم الآن، وأنت أيضاً بحثته وأثبت أنه مسلم، ولكن نريد ماذا؟ العلل الشرعية التي هي مجرد اعتبار بيد المعتبر، هل بالإمكان أن يجعل الشارع شرطاً متقدماً تارة للواجب، ومتأخراً تارة أخرى لذلك الواجب، كما مر بنا؟ يقول: التشريعات قوانين، والقانون أمر اعتباري، والاعتبار بيد المعتبر، وهذا الاعتبار الذي يعتبره المعتبر يرجع إلى غرضه، فإذا كان غرضه من حيث السعة أو من حيث التضييق للغرض لا يتحقق إلا بإضافة مخصوصة لشيء متقدم تارة أو لشيء متأخر تارة أخرى، فلماذا لا يصير؟ يمكن أن يكون الشارع يتحقق غرضه، بأن يجعل الحصة المطلوبة منه مضافة إلى شيء سيتحقق في المستقبل، لماذا لا، وقد تكون الحصة المطلوبة مضافة إلى شرط تحقق في الماضي، متقدم، يصير،هذا يصير، لأنه خاضع للاعتبار، لكننا مع ذلك نواجه بإشكال، حتى في الأمور الاعتبارية، لأن الاعتبار عندنا على قسمين، اعتبار محض ومحض اعتبار، يعني ليس له ارتباط بأمور واقعية، وإنما هو مجرد اعتبار، مثل هكذا، على كل طالب علم إذا أراد أن يدخل الحوزة أن يرتدي عباءتين، يلبس عباءتين، اعتبار ليس له أي....هذا اعتبار، ولكن هل نقدر أن نقول إن تكاليف الشارع مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد في سبيل الله وهلم جرا من التكاليف الشرعية مجرد قوانين اعتبارية لا تكشف عن ارتباط وثيق بالحقائق الكونية في الخارج؟ لا نقدر، لأن الله تبارك وتعالى، أوامره ليست مجرد اعتبارات محضة، مثل نحن، نقول لك: افعل كذا، وأنا ما قصدي إلا فقط ألعوزك كما يقولون، حتى هذه ألعوزك عندي فيها قصد، وهو قصد أنك أنت تتلعوز، لكنه مرة قصد ما عندي، أنا أكلمك من دون قصد، اعتباط، الشارع نقدر نقول هكذا؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، عجيب، يعني ما نقدر نقول في الشارع؟ يقول: لا أبداً لا نقدر، الله حكيم، والحكيم أوامره تكون مطابقة لنهاية اتقان الصنع وغاية إبداع الإحكام، إحكام ودقة في الصنع، الله تبارك وتعالى أموره محكمة، الآن إذا الله خلق شيئاً تستطيع تخلق مثله؟ حاشا، (وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب) قرآن ترد على القرآن؟ ما أحد يقدر يرد على القرآن، طيب ما معناه؟ معناه أن العلل أيضاً عندما تكون لها هذه التكاليف الشرعية، عندما نرى أمراً وتكليفاً، وذاك التكليف مشروط بشرط متأخر، لابد أن يتبادر إلى أذهاننا سؤال، كيف يمكن أن يكون المشروط مشروطاً بذلك الشرط المتأخر، يأتي هذا السؤال أو لا يأتي؟ يأتي، وحينئذ لابد لنا من توجيه، وقد يقال: كما كان الأصوليون يقولون ببعض التوجيهات وبإمكانية الشرط المتأخر في العلل التكوينية لابد أن ندلي بدلاء ههنا، في إمكانية الشرط المتأخر في العلل الشرعية، حتى نرى أن هذا التكليف، وعندنا قلنا تكاليف، الآن أعطينا مثالين، الصلاة والفضولي، العقد، الصيام، نعم الصيام، يقول: الشارع أيضاً، العلماء لهم توجيهات، الشرط المتأخر أيضاً له توجيهات، تريدون نأتي ببعض التوجيهات أو نطبق...
تطبيق:

وأضعف من ذلك ما قد يدعى من أنه لا مانع عندهم، يعني عند العلماء، من كون العدم حافظاً لقابلية المحل، عجيب في هذا الكلام؟ يقول: نعم، بشهادة أن عدم المانع من أجزاء العلة، مثل الشرط جزء من أجزاء العلة، أليس كذلك؟ فإذا جاز فيه هذا الجزء أن يكون عدماً، يعني مؤثراً في حال عدم وجوده، جاز في الشرط أن يؤثر في حال عدم وجوده، أو باؤك تجر وباؤنا لا تجر، كلا البائين، إما أن يجران أو لا، ذاك الذي قال له: ماذا فعل أبوك بحماره؟ قال له: باعِهِ، قال له: ماذا باعِهِ؟ قال له: مجرور، أليس الباء تجر؟ ليش باؤك تجر وباؤنا لا تجر؟ 

إذ فيه أن دخل العدم في المعلول صحيح بهذا التفسير وإن كان ممكناً، لكن يختص بعدم المانع، لماذا؟ لأن وجود المانع يقول مؤثر في انعدام المعلول، عدمه يجعل المحل قابلاً لتحقق المعلول، ونرى جهة التأثير مختلفة،والشرط تريد أن تجعله مثل عدم المانع؟ يعني معناه ماذا؟ هذا تجعل كما يقولون الأشياء مثل بعضها، يعني لا تختلف عن بعضها....

ولا يكون وجوده المقارن أو المتقدم أو المتأخر الذي هو عدم المانع، لا يكون وجوداً دخيلاً في وجود المعلول، أبداً، لكن هذا الذي قلناه في عدم المانع لا يجري في عدم الشرط، لماذا؟ إذ المفروض كون وجود الشرط له دخل في تحقق المعلول، وعدم الشرط يلزم منه انعدام المعلول، فجاي تقيس شيئاً على شيء آخر يختلف عنه بالمرة، عجيب وضح المطلب أكثر، يقول: لوضوح أنه مع كون الشيء شرطاً، الذي هو الشرط، شرط لتحقق المعلول، ووجود الشرط دخيل في ترتب المعلول ووجود المعلول، فتحقق المعلول قبل وجود الشرط أو بعد وجود الشرط، يعني يوجد ثم يرتفع الشرط ويبقى المعلول، إن ابتنى على استناد المعلول للوجود المتقدم أو الوجود المتأخر يلزم أن يكون الشرط مؤثراً في المعلول في حال عدم وجود الشرط، يعني يؤثر في حال عدمه، وهذا ممتنع، عرفنا امتناعه...

وإن ابتنى على استناد المعلول للعدم المقارن، إذا تقصدون هكذا، كما أنتم قلتم الشرط مثل عدم المانع، بالضبط، الشرط مثل عدم المانع، فكما أن عدم المانع يؤثر في حال عدمه فليكن الشرط مؤثراً في حال تأخره وانعدامه، يقول: هذا الذي يريدون، كما يناسبه القياس بعدم المانع، يقول هذا ماذا يستلزم؟ مع استلزامه عدم الحاجة للوجود المتقدم أو المتأخر، لأنه يصير الوجود المتقدم والمتأخر سيان، لا نحتاج لهما بالنسبة للشرط، وأيضاً هذا خارج عن محل كلامنا،خارج لماذا؟ لأننا اشترطنا أنه هل يمكن أن يكون الشرط في حال تقدمه أو في حال تأخره مؤثراً، وأنتم ماذا فعلتم؟ قلتم: نعم إن هنا عدم الشرط وليس وجود الشرط، فيصير مقارناً لوجود المشروط...

ولذلك يقول: ينافي فرض كون الشيء شرطاً، ويرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى كون الشرط جامع بين وجود الشرط وعدم وجود الشرط، فليكن فليكن، يقول: كيف فليكن، هذا محال، لأنه يصير الشيء هم وجوده مؤثر وهم عدمه مؤثر، عجيب، يقول: أنا منصف، الحمد لله الله أعطاني سمة وصفة جليلة وهي الإنصاف، من صفات المؤمن أن يكون منصفاً من نفسه مع كل الخلق، يقول انظر انصافي، انصافي أن هناك بداهة، ماهي هذه البداهة؟ امتناع كون الشرط مؤثراً في المشروط في حال تقدمه، وامتناع كون الشرط مؤثراً في المشروط في حال تأخره، نعم يقول: نحن وضحنا إذا كان بعنوان معد مثل الخطوات التي جئنا بها، فهذا مافيه إشكال، أو الحديدة المحماة بالنار، تصير النار معد، عجيب، وهذه البداهة هذه التي أوردناها تغنينا، تجعلنا أغنياء عن بحث هذا المطلب، يقول في غنى، واضح واحد يقول لنا: ممكن الشرط المتأخر في العلل التكوينية؟ نقول له: لا، ونسكت، يقول ابحث لي المطلب، نقول:نحن في غنى عن بحثه، مثل واحد يقول لي: واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة، جئ لي بدليل، أقول له: اذهب، ماذا آتي لك بدليل؟ بعد واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة، أرى المطلب في نهاية الوضوح، يغني عن إيراد الاستدلال عليه، إن قلت: نحن نأتي بأدلة إذا أردنا أن نعلم، نضع تفاحة مع تفاحتين، هذا في مقام التعليم وليس للكبار....د
تغني عن إطالة الكلام فيه وفي الاستدلال عليه، لولا ظهور القول بإمكانه أو احتمال امكانه من بعض أعاظم جهابذة علماء الأصول، ولا يمكننا أن لا ندفع هذا الإشكال، لأنه لو لم ندفع هذا الإشكال لتوهم بعض العلماء كما توهم بعض هؤلاء الأعاظم، وهم عظيم يؤثر على غير العظيم، إذاً هذا كله في العلل التكوينية.

وأما العلل والمقدمات الشرعية فحيث سبق أن منشأ العلية والمقدمية لهذه العلل أخذها قيداً في المأمور به شرعاً، يعني الشارع أخذ الغسل للمستحاضة بالإستحاضة الكبرى، الغسل الليلي، شرطاً في صحة صومها النهاري، فمن الظاهر أن التقييد مثل الإضافات الاعتبارية، والإضافة الاعتبارية يمكن أن تكون بالشيء المقارن ويمكن أن تكون بالشيء المتقدم ويمكن أن تكون بالشيء المتأخر، إضافة اعتبارية، اعتبار، وهذا يرجع إلى أي شيء؟ نقول: نعم، يرجع إلى الغرض الذي على أساسه الشارع المولى الحكيم يرتب غرضه عليه، يقول أنا غرضي ترى هذا الصوم، أنتبهي يا أمة الله، إذا أردت أن تصومي، يخاطب المؤمنات، (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى) آيات موجودة في القرآن، في سورة النور، فالله تبارك وتعالى يقول أيتها الأمة الصالحة، الصوم الذي يقربك إليّ أن تغتسلي قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء، تقول له: يا إله العالمين اقبل مني هذا الصوم بلا الغسل، يقول لها: اذهبي إلى جهنم، أنا أريد صوماً خاصاً،مثلاً....

ولذلك يقول: لما كان الأمر تابعاً للغرض سعة وضيقاً، إذاً هنا الغرض يتحقق فقط بالصوم المترتب المضاف لهذا الغسل المتأخر، لابد أن يكون لاختصاص الغرض بالمقيد، طيب نحن نسألك: أغراض الشارع هذه مجرد اعتبار أو بين ما يقننه الشارع، يعني بين عالم التشريع وبين عالم التكوين تمام الانسجام والانسجام التام؟ ما أحد يقدر يقول ما فيه انسجام ما فيه تناغم وتطابق، في تطابق يرد إشكال...

بأن المتأخر والمتقدم كيف يكون دخيلاً في فعلية ترتب الغرض على المأمور به، مع عدم كون هذا الشرط موجود مع الصوم ومقترناً مع الصوم، لأنها هي صامت وأذن المغرب وأفطرت، فماذا يدخل غسلها أن يكون مصححاً للصوم؟ يصير هذا مثل العلل التكوينية لابد يترتب عليه غرض، وليس اعتباطاً، يقول: لأن ترتب الغرض على المأمور به ليس تابعاً للجعل الشرعي المحض الاعتباري، بل الجعل الشرعي الكاشف عن وجود خصوصيات في عالم التكوين، وإذا كان الأمر كذلك جاء الإشكال مرة أخرى في التشريع كما كان يرد في التكوين، فكما يستحيل أن يكون المشروط مشروطاً بشرط متأخر، مشروط تكويناً، يعني المعلول التكويني، كذلك المعلول التشريعي يستحيل أن يكون مرتباً على شرط متأخر، هل يمكن أن تعطينا مولانا بعض التوجيهات؟ يقول: نعم، آتيك ببيانين، كلاً منهما حاسماً للإشكال دافعاً له، وسيأتينا إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
